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 القضائية تمنهجية التعليق على القرارا

 إعداد الدكتور حمليل صالح أستاذ محاضر جامعة أدرار            

: shamlil2000@yahoo.fr mail-E 

: shamlil2000@hotmail.fr MSN Messenger 

 

 الملخص
ني لقانواالتعليق على الأحكام والقرارات القضائية إحدى دعائم البحث  ةتعتبر عملي

ث حي قوق،س الحبيقي التي لا يمكن الاستغناء عنها لتنمية الملكة الفكرية والعملية لدارالتط

م يستوجب على كل حقوقي أن يتعرض في مساره الدراسي لمنهجية التعليق على الأحكا

ة لنظرياالقضائية، على اعتبار أن ذلك يدفع بالطالب والأستاذ معا إلى تجسيد الأفكار 

 ، كي لالعملياأو يتلقاها طيلة دراسته الحقوقية، ووضعها على البساط  والفقهية التي تلقاها

في ه معارفيكون خارج حلبة ما يجري في الحياة العملية، والأهم من ذلك أن يوسع مداركه و

لمية عشتى مجالات القانون الرحب، فيبدع في شرح وتفسير ما ذهب إليه القضاة بطريقة 

 ة الخطأ من الصحيح، وذلك من خلال النظر في:نهجة تمكنه من معرفموأكاديمية م

 أولا: وقائع الحكم

 ثانيا: الإجراءات التي سارت وفقها القضية

 ثالثا: إدعاءات الخصوم ومزاعمهم

 رابعا: تحييث القضاة وتسبيبهم

 خامسا: الحكم النهائي للقضية

 سادسا: دراسة المشكلة من طرف المعلق وقياسها بكل ما سبق.

لتعرض له من خلال منهجية قانونية معهودة من مقدمة وموضوع كل ذلك يجب ا 

ليها إبمباحث ومطالب مرتبطة بأصل القضية المطروحة، وخاتمة تتضمن النتيجة المتوصل 

   من المعلق فيما إذا كان الحكم سليما أو خاطئا.  
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 مبحث تمهيدي: مفاهيم حول التعليق عن القرارات القضائية
 ؟لقرار القضائيلماذا التعليق على ا

ل لإعماالحقيقة أن عملية التعليق على الأحكام أو القرارات القضائية تعتبر من ا

ؤكد يلعمل العلمية الأكاديمية الهامة في حياة ومسار طالب الحقوق، على اعتبار أن هذا ا

مع  واجهةمدى إلمام الطالب بما تلقاه من دروس وأفكار نظرية، وترجمتها في مقابلة أو م

 انتهى إليه القضاة في حلهم للقضايا المعروضة عليهم. ما 

 مفهوم التعليق على القرار القضائي

و أكلّ حكم  وهو الجهات القضائية يتعلق بمسألة معينة، كلّ نزاع يعرض علىهو 

و قرار أالتعليق على حكم ف .إلى تحليل مسألة قانونية قرار يصدر من جهة قضائية يؤدّي

الب في "تلقاها الطتلقاها  تطبيقي لمسألة قانونية نظرية تحليل مناقشة أو"قضائي هو: 

 ".المحاضرة
ن واحد تطبيقية في آر أو حكم قضائي هي دراسة نظرية والتعليق على قرا منهجيةف      

قي، فجوهر معينة، إذ أن القرار أو الحكم القضائي هو عبارة عن بناء منط لمسألة قانونية

كم ء قياس منطقي بين مضمون القاعدة القانونية التي تحيتمثل في إجرا عمل القاضي

ي الحكم ههو ما يفضي إلى نتيجة معينة، ، والعناصر الواقعية لهذا النزاع النزاع، وبين

 ليس لقرار،المطلوب من الباحث أثناء التعليق على اف .صياغته في منطوق الحكم الذي يتم ّ

اسبة للتأمل من لكنهفيه، و تار أن القضاء قد بالعمل على إيجاد حلّ للمشكل القانوني باعتب

المطلوب  من ناحية أخرىو ، الذي ذهب إليه القضاء، هذا من ناحية الاتجاهمحاولة لفهم و

، لذلك الدعوى المعروضة هو التعليق على قرار لا دراسة قرار بشكل يتجاهل كليا موضوع

و فليس المطلوب ه .قرارلا يجوز الغوص في بحث نظري للموضوع الذي تناوله ذلك ال

 .نةقانونية معي إنما التعليق على قرار يتناول مسألةوبحث قانوني في موضوع معين، 
مّا أساسا المعِلقّ" مل" لكي يكون التعليق على قرار سليما، يجب أن يكون الباحثو      

ذا كة، وألتعرّض للمسحديثه الذي وبالفقه قديمه بالنصوص القانونية التي تحكم النزاع، و 

إلى  وصولا التاريخية التي مرّ بها تطوّره بالمراحلالذي تناول هذه المسألة و بالاجتهاد

 .ونيةانعكاسات ذلك الحلّ من الوجهة القان من ثمّ بيانالموقف الأخير في الموضوع و
وين أيّ شيء، القرار أو الحكم عدة مرات دون تد إن أول ما يتطلبه التعليق هو قراءة       

، مفهولأنه من الصعب التعليق على قرار غير م يجب دراسة كلّ كلمة وردت في القرارو 

في  للقرار موضوع التعليقالجهات المختلفة ولأن المهمة سوف تكون معالجة العناصر 

رار ناحية لحالات التعليق، فلا يترك من الق رسومة مسبقامالأساس وَوِفق منهجية الشكل و

في كافة و التعليق بإعطاء حكم تقييمي للقرار ككلّ، عرّض لها فييقتضي التوعالجها إلاّ 

 .عالجها التي النقاط القانونية

عرفة ويجدر بنا المقام قبل الحديث عن منهجية التعليق عن القرارات القضائية م

 مفهوم الحكم القضائي، ومكوناته )أجزاءه وعناصره التي يتمون منها(.

 ضائي ومكوناتهالمبحث الأول: تعريف الحكم الق
ى رج علقبل الحديث عن منهجية التعليق عن القرار أو الحكم القضائي، يستلزم من أن نع

 مفهوم الحكم القضائي ومما يتكون؟



 75 

 أولا: تعريف الحكم القضائي

ذي الحكم القضائي هو القرار الذي تصدره المحكمة في خصومة ما وفقا للشكل ال

ع ي موضوسيرها أو في نهايتها، وسواء كان صادرا فيحدده القانون للأحكام، سواء أثناء 

 الحكم أو في مسألة إجرائية.

 ثانيا: مكونات الحكم 

  يتكون الحكم مبدئيا من عناصر محددة شكلا وقانونا

 حيث نلاحظ أن كل الأحكام والقرارت تحتوي على الأجزاء الآتية:

 الديباجة: -1

 ونجد فيها مايلي:
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 الشعبية اطيةالديمقرالجمهورية الجزائرية 

 باسم الشعب الجزائري

 اسم الجهة القضائية

 طبيعة المادة الصادر فيها الحكم

 تاريخ ومكان إصدار الحكم

 أسماء القضاة وكاتب الجلسة

 الوقائع -2
 وتتضمن:

 أسماء الخصوم وصفاتهم والموطن القانوني لكل منهم، وحضورهم، وغيابهم. -أ

 ام المحكمة العليا(أسماء المحامين إن وجدوا )ووجودهم وجوبي أم -ب

 موجز الخصومة. -ج

 الوقائع )وصف النزاع قبل وصوله للقضاء( -د

 الإجراءات السابقة ومراحل التقاضي -ه

 طلبات ودفوع الخصوم -و

 الحيثيات والأسباب -3

 سميت بالحيثيات لأنها تبدا بصيغة "حيث.." وهي تتشكل من:

ل إلى اختيار الح الأسباب الموضوعية )الواقعية( التي دفعت المحكمة -أ

 دون سواه. الوارد في المنطوق

 ا له.طبيقبيان الأسانيد القانونية )القواعد القانونية( الذي يصدر الحكم ت -ب

 منطوق الحكم - 4

، وهو نتيجة الحكم، ويتضمن ما قضت به المحكمة في الطلبات المطروحة أمامها

ض مة قرارها )برفيهتم به الخصوم عادة، حيث تعلن فيه المحك وهو الجزء الذي

نطوق الدعوى، أو رفض الطعن، أو قبول طلبات المدعي، أو..(، وعادة ما يبدأ الم

 بعبارة: ولذلك، أو لهذه الأسباب.

    

 المبحث الثاني: التعليق على القرارات القضائية

لقراءة تسبق عملية التعليق على القرارات القضائية عملية مهمة جدا تتمثل في ا      

ق. لتعلياة للقرار، والتي تعتبر في نظرنا الخطوة الأصعب والأهم لتيسير عملية المتأني

ية والثان تمهيديةوعموما فإن كل تعليق على قرار يتطلب المرور بمرحلتين، الأولى 

 تحريرية.

 أولا: المرحلة التمهيدية

مل قائمة، يقصد منها إبراز جوهر ع في هذه المرحلة يستخرج الطالب من القرار

 :لىعترتيب و تحتوي هذه القائمة بال. قاضي وصولا إلى الحكم أو القرار الذي توصل إليهال

أقوال  تصرف قانوني "بيع"، نشوء النزاع: : أي كلّ الأحداث التي أدّت إلىالوقائع -1

 "وعد"، أفعال مادية "ضرب".

 ويشترط:   
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" "بـ فمثلا إذا باع "أ" ل ،الوقائع التي تهمّ في حلّ النزاعيستخرج الباحث إلاّ  ألاّ  - 

 ،نشب نزاع بينهما حول تنفيذ العقدم "أ" بضرب "ب" دون إحداث ضرر، وقاو سيارة،
لأن  بالضر إذن لا داعي لذكر ،فالقرار يعالج المسؤولية العقدية نتيجة عدم تنفيذ التزام

   أي – ةعند القراءة المتأني –المسؤولية التقصيرية لم تطرح. وإن كان يجب عدم تجاهل 
 من شأنها، وتكون جوهرية واقعة لأنه في عمليّة فرز الوقائع، قد يقع المعلقّ على واقعة قد

  أن تؤثر في الحل الذي وضعه القاضي إيجابا أو سلبا.

 يمرتبة فتسلسلا زمنيّا حسب وقوعها، ولابدّ من استخراج الوقائع متسلسلة  -
  .نقاط شكل

 في القرار.الابتعاد عن افتراض وقائع لم تذكر  -

 تقاضي إلىمختلف المراحل القضائية التي مرّ بها النزاع عبر درجات ال : هيالإجراءات -2

ي، لس قضائالقرار محلّ التعليق. فإذا كان التعليق يتناول قرارا صادرا عن مج غاية صدور

 عنالذي كان موضوعا للط، والابتدائيةالإشارة إلى الحكم الصادر عن المحكمة  يجب
 ةلمحكمإذا كان القرار موضوع التعليق صادرا عن اأمام المجلس القضائي، و بالاستئناف

 .المجلس القضائيمراحل عرض النزاع على المحكمة و يصبح جوهريا إبراز العليا،
ئية في ، فقد تكون لبعض المراحل الإجرارض أن محلّ التعليق هو حكم محكمةبفو لكن    

تمت  رة، إذانى الحك، مثلا: يجدر بالمعلِّق الإشارة إلى الخبأهميتها في تحديد مع الدعوى

  إحالة الدعوى إلى الخبرة.

هو السؤال الذي يتبادر إلى ذهن القاضي عند الفصل في النزاع، لأنّ  و المشكل القانوني:-4

يثير مشكلا قانونياّ يقوم القاضي بحلهّ في أواخر حيثيات القرار، قبل  تضارب الإدّعاءات

كل القانوني لا يظهر في القرار وإنمّا يستنبط من إذن المش الحكم. في منطوقوضعه 

 .الحلّ القانوني الذي توصّل إليه القاضي منالإدّعاءات و

  :ومن شروط طرح المشكل القانوني    
 .فرعية أسئلة، أي سؤال رئيسي ولابدّ أن يطرح في شكل سؤال أو عدّة أسئلة -

: السؤال "أ" أن يبيع عقاره عرفيّا؟ يطرح ـفعوض هل يحق لأن يطرح بأسلوب قانوني،  -

 هل الرسمية ركن في انعقاد البيع العقاري؟
ي هو هل التدليس عيب في العقد، تطبيقياّ: فمثلا الطرح النظر إعادة طرح الإشكال طرحا -

"ب" بخصوص جودة  ـتعتبر المعلومات الخاطئة التي أدلى بها "أ" ل الطرح التطبيقي هلو

 تؤدّي إلى قابليةّ العقد للإبطال؟ لمبيع حيلة تدليسّيةا
أن يبحث عن المشكل القانوني الذي يوصله إلى  ألاّ يسٌتشكل مالا مشكلة فيه: فعلى المعلقّ -

فمثلا إذا  عليها الأطراف، فلا تطرح كمشكل قانونيّ. أمّا المسائل التي لم يتنازع ،حلّ النزاع

، فلا داعي عقد بيع عقار عرفياّ، ثمّ وقع نزاع حول صحّة العقد تبين من وقائع القرار أنّه تمّ 

لا لأنّ هذا ثابت من الوقائع و ،الذي تمّ بين "أ" و "ب" هو عقد عرفي للتساؤل: هل البيع

 .فيه إشكال
المسألة القانونيةّ  بقدر ما طرح الإشكال بطريقة صحيحة بقدر ما يوٌفَّق المعلقّ في تحليل -

 .ل الحكم أو القرار القضائيالمعروضة من خلا
التحضيرية هي عبارة عن عمل وصفي من قبل المعلقّ و عليه أن يتوخّى  إذن المرحلة    
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على اعتبار أنّ تحليلاته اللاحّقة، سوف تنبني على ما استخلصه في هذه  في شأنه الدّقة

 .المرحلة

 ثانيا: المرحلة التحريرية

لإشكال االإجابة على المسألة القانونية و لدراسةتقتضي هذه المرحلة وضع خطّة        

 :يشترط في هذه الخطّةو. القانوني الذي يطرحه القرار ثمّ مناقشتها
على مباحث ومطالب  ، صلب موضوع يحتويمقدّمةأن تكون خطّة مصمّمة في شكل  - 

 .خاتمةو
ن. فعلى عناويالنزّاع من خلال ال أطرافضيّة و، أي تتعلقّ بالقتطبيقيةّأن تكون خطة  -

حث مبالمكونة من مبحث نظري و المعلقّ تجنبّ الخطة النظرية، كما عليه تجنب الخطة

 .المعلومات ستؤدّي حتما إلى تكرار تطبيقي لأن هذه الخطة
 .، فمن الأحسن تجنبّ العناوين العامةدقيقةأن تكون خطة  -
ناوين من حيث تسلسلا منطقيا بحيث تكون الع متوازنة ومتسلسلةخطة  أن تكون -

، ية الخطّةوفقا لتتابع وقائع القضية، فتظهر بذلك بداية القضية في بدا مضمونها متتابعة

 .القضية بنهاية الخطة كما تنتهي
راج ممكنا يتمّ استخ ، فإذا كانتجيب على المشكل القانوني المطروحأن توضع خطة  -

ي معالجة الخطة المثالية ف هيتعالج كل واحدة منهما في مبحث، وقانونيتين، و إشكاليتين

 .القرارات القضائيّةونونية المطروحة من خلال الأحكام أغلب المسائل القا
سألة القانونية مناقشة الم بعدما يضع المعلقّ الخطّة بكّل عناوينها، يبدأ من خلالها في     

ا بصلب ورابتداء بالمقدمة مر التي يتعلقّ بها الحكم أو القرار القضائي محلّ التعليق

 .الموضوع، إلى أن يصل إلى الخاتمة

  ةــــــالمقدم
 ليق في جملةفي المقدمة، يبدأ المعلقّ بعرض موضوع المسألة القانونية محلّ التع         

  منوجيزة، بعدها يلخص قضية الحكم أو القرار فقرة متماسكة، يسرد فيها بإيجاز كلّ 
 عتبربطرح المشكل القانوني بصفة مختصرة تالإدّعاءات منتهيا الوقائع والإجراءات و

 صوى،قمن المحكمة مصدرة القرار مثلا له أهميةّ  فالانطلاق. كمدخل إلى صلب الموضوع
الب الغ هالاتجاحيث يمكّن الباحث من المقارنة في التحليل بين قضاة عدّة محاكم لمعرفة 

مكن مقارنته مع في محكمة العليا،القضائي. أمّا إذا كان القرار صادرا من ال للاجتهادبالنسبة 

ه أهمية لصدور القرار  غيره من القرارات الصادرة من المحكمة العليا. كما أن ذكر تاريخ

د لقاعدة وقع تفسير جدي السابقة، أم للاجتهاداتلمعرفة ما إذا كان قد وقع هناك تحوّل 

 إلخ..... قانونية معينة، أم تمّ اللجوء إلى قاعدة قانونية أخرى
 :وعــــلموضا

شة جزء عنوان" بمناق" في صلب الموضوع يقوم المعلق في كلّ نقطة من نقاط الخطّة      

ه في الحلّ تطبيقية مع إعطاء رأي ، مناقشة نظرية المطلوب دراستهامن المسألة القانونية 

  للنزاع، فالدراسة تكون موضوعية وشخصية. القانوني

 الدراسة الموضوعية:  -أ   
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  :في هذه الدراسة إلى نشير   
ذا النص هبالنسبة للنصوص القانونية، هل استند إلى نصّ قانوني؟ هل  موقف هذا الحل  -

 تمّ تفسيره؟ ووفق أيّ اتجاه؟ واضح أم غامض؟ كيف
ا هو الرأي بالنسبة لهذه المسألة، م هي الآراء الفقهية موقف الحلّ بالنسبة للفقه، ما -

أم  ،السابق ادالاجته، هل يتوافق مع للاجتهاد هذا الحّل بالنسبة موقف –الذي اعتمده القرار 

 بالنسبة له؟ أم أنه يشكّل نقطة تحوّل ،يطوّره
ألة القانونية بالمس بالمعلومات النظرية المتعلقّة الاستعانةبالتالي يجب على المعلقّ و    

ليق لتطبيق تلك محلّ التع القرار الحكم أو محلّ التعليق، ثمّ الرجوع في كلّ مرّة إلى حيثيات

 . المعلومات على القضية المطروحة
 شخصية:  دراسة  -ب    

م هناك حك ن. و هل يرى المعلق بأتقييمي للحلّ الذي جاء به القرارمن خلال إعطاء حكم    

 .أفضل له نفس محاسن الحلّ المعطى، دون أن تكون له سيئاته
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 :ةـــالخاتم   

 الحكم أو الباحث بنتيجة مفادها أنّ المشكل القانوني الذي يطرحهفي الخاتمة يخرج و    
ذكره ي عينّملها حلّ قانوني  ،القرار القضائي محلّ التعليق يتعلقّ بمسألة قانونية معينة

عرض  مع تهمعالجا بذلك الحلّ الذي توصل إليه القضاة إمّا بالإيجاب أي بموافق ،المعلقّ

 .ليقه على القراربهذا يختم المعلقّ تعالبديل، و
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